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مقترحات بشأن القواعد التنفيذية لقانون النقابات العمالية 

في ضوء خبرات الفترة الماضية 

تضمنت الورقة المفاهيمية لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر: 
من أجل تحقيق الهدف 1 (تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات) 

كخطوة أولى، تحديد القواعد التنفيذية لقانون النقابات العمالية المنقح. حيث تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني لحكومة مصر لوضع هذه القواعد، ويشمل ذلك إجراء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي هذا الصدد، وتأسيساً على خبرات العامين الماضيين يهم دار الخدمات النقابية والعمالية والمنظمات النقابية المستقلة أن تقدم بعض المقترحات بشأن هذه القواعد التنفيذية :
أولاً : في شأن تأسيس اللجان النقابية وإيداع أوراقها بالجهة الإدارية 

· يجب أن يتسلم الموظف المسئول بمديرية القوى العاملة (الجهة الإدارية المختصة) أوراق تأسيس المنظمات النقابية ولا يحق له رفض استلامها.

· يجب أن يحرر الموظف المسئول محضراً بإيداع أوراق تأسيس المنظمة النقابية ويسلم ممثل المنظمة صورة معتمدة من المحضر 

· إذا امتنع مكتب التوثيق المختص عن توثيق لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية الموقعة من أعضاء مجلس إدارتها ، وطلب ممثلها من الجهة الإدارية المختصة مخاطبة مكتب التوثيق يجب على الموظف المختص مخاطبة مكتب التوثيق بكتاب رسمي موضح به ما ينص عليه القانون في هذا الشأن (المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 2017)

· لا يعفى الموظف المسئول بالجهة الإدارية المختصة من مسئوليته عن استلام أوراق التأسيس التي يلزمه القانون باستلامه بحجة الحاجة إلى مراجعتها أو التأكد من عدم مخالفتها القانون.

· يجب على الموظف المسئول أن يسلم ممثل المنظمة النقابية ثلاثة خطابات رسمية لكل من البنك الذى حددته تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية ، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية، ويراعى ختم جميع أوراق لائحة النظام الأساسي.

· لا يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الموظف المسئول طلب القيام بأية إجراءات أو تقديم أية مستندات أو أوراق خلافاً للمنصوص عليه في المادة 18 من القانون.

· لا تحول عدم صحة أو عدم استيفاء أوراق التأسيس-وفقاً للقانون- دون استلامها ، ولكن يحق للجهة الإدارية (المديرية) إخطار ممثل المنظمة النقابية بذلك بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الأوراق ، فإذا انقضت الثلاثين يوماً دون إخطار ممثل المنظمة النقابية بوجه الاعتراض لا يجوز لها الاعتراض بعد ذلك.

ويكون للجهة الإدارية إذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات أو الأوراق كان لها الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية أمام المحكمة العمالية المختصة، دون أن يخل ذلك بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.

ثانياً : بشأن الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية

بالنظر لما تلاحظ خلال الفترة الماضية من الصعوبات الشديدة التي تواجه انعقاد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية -على الأخص المنظمات ذات العضويات كثيرة العدد- حيث ترفض الأجهزة الأمنية تنظيم هذه الاجتماعات ، يجب أن يتاح للمنظمات النقابية تعديل لوائح نظمها الأساسية بما يسمح بانعقاد الجمعيات العمومية على حلقات في مواقع العمل أو خارجها، أو انعقادها بالتمرير حيث يتم عرض جدول الأعمال والنقاط موضوع الاجتماع لمدة زمنية كافية ثم يقوم الأعضاء بالتصويت عليها بالتوقيع على أن توضح الآراء المتعارضة والتصويت التفصيلي على كل بند من البنود بمحضر الاجتماع.

ثالثاً : بشأن شرعية اللجان النقابية المستقلة وأحقيتها في ممارسة أنشطتها.

يصدر إعلان وزاري موجه إلى الهيئات والإدارات الحكومية ,وأصحاب العمل ، والجهات ذات الصلة يؤكد على شرعية اللجان النقابية المستقلة غير المنتمية إلى نقابات عامة أو اتحادات، وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية الكاملة ، وحقها فى الانضمام إلى منظمة أخرى أو الانسحاب منها أو ممارسة نشاطها منفردة.

(فرغم أن اللائحة التنفيذية تتضمن النص على ذلك في المادة 4 منها إلا أنه تلاحظ في الفترة الماضية أن الإدارات الحكومية –على الأخص- تسيء تفسير القانون ، وترفض الاعتراف أو التعاون مع اللجان النقابية المستقلة ، ويصل الأمر إلى التعسف معها أيضاً)
كما يجب أن يتضمن هذا الإعلان النص على أنه من الجائز وجود أكثر من لجنة نقابية في المنشأة أو الإدارة الحكومية الواحدة، وأنه لا يوجه ما يحول دون ذلك قانوناً. 

رابعاً : بشأن التفرغ النقابي

يجب أن يتضمن الإعلان الوزاري المشار إليه إبراز أحقية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية – دون غيره- في اتخاذ قرار تفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون ،على أن تلتزم المنظمة النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للأعضاء النقابيين المتفرغين وبيان بالمهام التي أنجزها العضو المتفرغ .

(حيث تلاحظ أن الإدارات الحكومية على الأخص تسيء تفسير المادة 49 من القانون وتزعم أن قرار التفرغ يجب أن يكون بالاتفاق مع الاتحاد النقابي المعني، ومنظمات أصحاب الأعمال !!)
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